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1. المقدمة
1.1. هذا التقرير البديل مقدم من مركز بداية جديدة للتدريب على حقوق الإنسان، والمركز مؤسسة وطنية غير ربحية رسالتها تحقيق العدالة والمساهمة في تعزيز حقوق الإنسان.
1.2. يقدم التقرير ـ حسب المعلومات الواردة فيه والتي قام المركز بتوثيقها ـ إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري CERD معلومات حول بعض قضايا ومشكلات التمييز التي تعرض ويتعرض لها فئة مهمشة ويركز بشكل خاص على المقيمين في الأردن من أبناء قطاع غزة الغير حاصلين على الجنسية الأردنية، وينقسمون إلى فئتين، فئة منهم من أصحاب وثائق الإقامة المؤقتة، والأخرى من حملة الوثائق المصرية وكلاهما غير حاصل على الجنسية منذ العام 1948. 
1.2.1.  عدد أبناء غزة المقيمين في الأردن يصل إلى نحو 158 ألفا، فيما يبلغ عدد أبناء الضفة الغربية من حملة الجوازات المؤقتة أكثر من 600 ألف شخص، علماً أنه لا تتوفر إحصائيات رسمية دقيقة حتى إعداد هذا التقرير. وهؤلاء جميهم يعتبرون "مواطنون من الدرجة الثالثة"، وهذه الفئة من اللاجئين تسكن في مناطق مختلفة من الأردن، لكن أغلبيتها تسكن في مخيم غزة القريب من جرش، والذي يعاني من تهالك البنية التحتية ومن النقص الفادح في الخدمات المقدمة. يحتل أبناء غزة أدنى سلم الطبقات الاجتماعية في البلاد، بحسب الترتيب الاقتصادي للاجئين الفلسطينيين في الأردن، وما زالت أوضاعهم هي الأشد بؤسا، حيث يعملون في مجالات العمل غير المجزي مثل الإنشاءات والمصانع والأعمال اليومية، وذلك بسبب الصعوبة التي يجدونها في الالتحاق بالوظائف الحكومية وبالجامعات الرسمية.
1.2.2. وقد أطلق أبناء قطاع غزة في يوليو من العام الماضي 2016 مبادرة وطنية لتحقيق مطالبهم للعيش بكرامة في الأردن تتلخص في الحصول على حقوق مدنية كاملة مناشدين الملك عبد الله الثاني التخفيف من معاناتهم.

1.3. ويتضمن هذا التقرير عرضاً موجزاً يتعلق غالبيتها بالملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري المتعلقة بالأردن في الدورة الثمانون وخاصة ما يتعلق بتوصياتها رقم (9، 11، 13، 14، 15 و21).
2. أولا: التشريعات الوطنية
2.1. مقدمة:
2.1.1.  يضمّ الأردن قرابة 158 ألفاً من فلسطينيّي قطاع غزّة وصلوا عقب حرب عام 1967 بين العرب وإسرائيل، ويحملون جوازات سفر أردنيّة موقّتة، وفقاً لإحصاءات وكالة "الأونروا" لعام 2015، وتفرض القوانين الأردنيّة قيوداً عليهم تضيق حصولهم على الحقّ في التملّك والعمل والعلاج والدراسة والانتساب إلى النقابات المهنيّة وغيرها من الحقوق المدنية، وذلك نتيجة معاملة تمييزية عن المواطنين العاديين، ممّا يؤدّي إلى ارتفاع معدّلات الفقر والبطالة بينهم، وفقا لتقرير اقتصادي نشره مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، في عمان في أيلول/سبتمبر 2013.
2.1.2.  آخر القرارات الأردنيّة بحقّ الفلسطينيّين من أصول قطاع غزّة، المقيمين فيه، وإن كانت غالبيتهم تقيم بمخيم جرش للاجئين بالأردن، ويطلق عليه اسم مخيم غزة، ما كشفته صحيفة "الغدّ" الأردنيّة اليومية في 31 تشرين الأوّل /أكتوبر عن بدء الحكومة الأردنيّة بتطبيق قرارها الصادر عن وزارة التربية والتعليم الأردنية في 28 آب/أغسطس 2016 بمنع المعلّمين الغزيّين في جميع عموم الأردن من العمل في التدريس بالمدارس الأردنية، ممّا أضرّ بمئات المعلّمين الغزيّين في الأردن لأنّ كثيراً منهم يعمل منذ سنوات طويلة في المهنة.
2.1.3.  وتجدر الإشارة إلى أن الأردن لم يوقع حتى الآن على اتفاقية حقوق اللاجئين.
2.1.4.  ويمكن تلخيص واقع التشريعات الذي يمس هذه الفئة الواسعة من حملة جواز السفر الأردني المؤقت وأبناء قطاع غزة وحملة الوثائق الفلسطينية في الأردن كالتالي، وذلك نتيجة مواد القوانين والأنظمة الواردة في كل من (قانون العمل، نظام موظفي البنك المركزي، نظام الخدمة المدنية، قانون نقابة أطباء الأسنان، قانون نقابة الأطباء، قانون نقابة الصيادية، قانون نقاية المهندسين الزراعيين، قانون نقابة المحامين، قانون الجمعيات ونظام دائرة ترخيص السواقين):
2.1.4.1. يمنع العمل في القطاع العام أو الحكومي لعدم حمل الرقم الوطني.
2.1.4.2. لا تمنح مزاولة مهنة طبيب أسنان، مهندس زراعي، محامي، صيدلاني، محاسب قانوني، وفقاً لقرارات من النقابات المهنية وهناك صعوبة في الحصول على مزاولة مهنة للممرضين.
2.1.4.3. لا يمكن تسجيل مشروع (الحصول على سجل تجاري).
2.1.4.4. لا يمكن تأسيس أو الانضمام إلى جمعيات تعاونية أو أندية رياضية.
2.1.4.5. لا يمكن العمل في بنوك

2.1.4.6. لا يمكن العمل في فنادق خمس نجوم أو أربع نجوم

2.1.4.7. لا يمكن الحصول على رخصة سواقة عمومي

2.1.4.8. غير مشمولين ببرامج التدريب والتوظيف التي تديرها الحكومة بالتعاون مع مؤسسات دولية أو القطاع الخاص.
2.1.4.9. صعوبة العمل في المدارس الخاصة (الحاجة إلى موافقة أمنية من المخابرات العامة).
3. ثانيا: السياسات والممارسات
3.1. مقدمة:
نسبة كبيرة من حملة جوازات السفر المؤقتة والوثائق الفلسطينية يقيمون في مخيم جرش أو ما يعرف بمخيم غزة والموجود في محافظة جرش شمال المملكة، حيث يعاني غالبية سكان المخيم من أوضاع اقتصادية سيئة، ويمكن القول أن ما نسبته 60% يعيشون تحت خط الفقر المدقع، وهناك أسباب عديدة تحول دون رفع مستوى المعيشة، أهم الأسباب عدم حصولهم على الرقم الوطني الذي يتيح لهم العمل في المؤسسات والدوائر الحكومية وعدد من القطاعات الخاصة الحيوية مثل المستشفيات والصيدليات والفنادق، بالإضافة إلى عدم وجود أية مشاريع إنتاجية داخل المخيم أو حوله، وتتضح بعض ملامح الحياة الاقتصادية في المخيم من خلال العرض الموجز التالي.
3.2. الخدمات العامة والحياة الاقتصادية لأبناء غزة ومخيم جرش:
3.2.1. يمنع أبناء غزة المقيمين في الأردن من تسجيل سيارات بيع الديزل، إذ يعتمد الأهالي على شراء الديزل من هذه السيارات، وقد صدر قرار منع تسجيل سيارات الديزل وبيع الديزل والكاز للأجانب المقيمين في الأردن وشمل هذا القرار أبناء قطاع غزة، علماً أن عدداً من العائلات في مخيم جرش كان يعتاش على بيع الديزل والكاز، لكن هناك إجراءات جديدة لاستنثنائهم والموافقة على منحهم تصاريح لبيع الديزل والكاز في المخيم.
3.2.2. إرتفاع كلف الرسوم والمعاملات الرسمية مقارنة بغيرهم من المواطنين، ومنها ارتفاع رسوم تجديد جوازات السفر المؤقتة كل عامين، وارتفاع رسوم تسجيل الطلاب في الجامعات بسبب تعدد الإجراءات.
3.2.3. لا تجيز القوانين حصولهم على رخص القيادة العمومية للمركبات.
3.2.4. لا يسمح لهم العمل والتوظيف في المؤسسات الرسمية، وللحاصلين على شهادات جامعية في الطب والتمريض والصيدلية لا يسمح لهم بمزاولة المهنة في المستشفيات والمؤسسات الطبية والصيدليات.
3.2.5. غياب المشاريع الإنتاجية والتنموية داخل المخيم ومحيطه.
3.2.6. منع تشغيل الأئمة من أبناء القطاع في المساجد كموظفين رسميين، حتى داخل مساجد المخيم التي تحتاج إلى أئمة، ومن يتم تعيينه لا يحصل على حقوق الموظف الرسمي ويتحصل على راتب مقطوع أدنى من رواتب الموظفين الرسميين.
3.2.7. هناك من اضطر للعمل لسنوات في قطاعات رسمية مثل دائرة الآثار، يتم إعطاؤه راتباً مقتطعاً هو أدنى بكثير من رواتب الموظفين الرسميين، ولا يحصل على ضمان اجتماعي أو تأمين صحي أسوة بغيره من الموظفين.
3.2.8. لا يوجد حالياً أي مساحة إضافية لتوسعة المخيم، في الوقت الذي يعاني منه الأهالي من أزمة وكثافة سكانية كبيرة، ويقترحون التوسع من خلال بناء طوابق رغم ارتفاع نسبة الإيجارات.
3.2.9. لا تتوفر لأبناء المخيم خدمات الأحوال المدنية وهم يأتون للعاصمة عمان حتى ينهوا معاملاتهم الرسمية في تجديد وإصدار الجوازات وغيرها من المعاملات الرسمية. 
3.2.10. لا يوجد للمخيم أية مشاريع تنموية أو إنتاجية تساعد على التأهيل والتشغيل، وقد فشل أهالي المخيم بعد تكاتفهم وجلب التمويل لهم من بناء مشاريع تنموية بسبب التعقيدات القانونية التي يواجهونها من جهات مختلفة أبرزها مكتب شؤون المخيم التابع لوزارة الداخلية.
3.2.11. لا يوجد للمخيم بلدية، ولا يوجد ديوان عام للأهالي لخدمتهم في المناسبات الاجتماعية، وفشلوا أيضاً في بناء ديوان عام لهم رغم جلبهم للتمويل لنفس الأسباب السابقة.
3.2.12. أفضل الخدمات هي حفر القبور التي تحصل على دعم مستمر، الأهالي لا يدفعون تكاليف الدفن ويحصلون على مقابر جيدة من متطوعين.
3.2.13. يواجه أهالي المخيم مشكلة مستمرة في انقطاع المياه عنهم من قبل بلدية جرش، إذ يستمر انقطاع المياه فترات طويلة تبدأ من شهر وأحياناً شهران وثلاثة أشهر وتستمر في بعض الأحيان إلى ستة أشهر.
3.2.14. الجهات المسؤولة ترفض مشاريع التنمية الطوعية المقدمة من أبناء المخيم، ويطالبون بتدخل فعلي من الحكومة للنظر في هذا الموضوع، ولا يوجد مشاريع إنتاجية داخل المخيم.
3.2.15. خط الضغط العالي للكهرباء وسط المخيم يسبب الأمراض وخطر الوفاة، وقرب الأسلاك غير المعزولة قد أدى فعلياً إلى إصابات وحالات وفاة، وعادة ما يكون الطابق الثاني من المساكن مجاوراً تماماً للأسلاك العازلة، ويحمل أهالي المخيم شركة الكهرباء مسؤولية ذلك. 
3.2.16. لا يوجد جهات لاستقبال الشكاوى من أجل إيجاد حلول لها.
3.2.17. الأهالي يطالبون بالوكالات التي تساعدهم على فتح المتاجر والمحلات، فمؤخراً تم إلغاء الوكالات مما زاد من معاناتهم.
3.2.18. لا يوجد مجمع للمواصلات، وهناك صعوبة بنقل الطلاب الجامعيين البالغ عددهم نحو 50 طالباً وطالبة إلى جامعاتهم والعودة.
3.2.19. يطالب أهالي المخيم بزيادة عدد موظفي الخدمات بمكتب الشؤون الفلسطينية، أو فتح مكتب رئيسي للشؤون في المخيم.
3.2.20. هناك بعض البيوت الآيلة للسقوط في المخيم، سواء الجدران منها أو أسقف الزينكو، فما نسبته 75% من البيوت سقوفها من الزينكو، وطوب البناء سماكته 10سم منذ سنوات طويلة عدد منها منذ السبعينيات.
3.2.21. لا يتلقون معونات من وزارة التنمية الاجتماعية أو صندوق المعونة الوطني (بعكس غيرهم من اللاجئين الفلسطينيين الذين يستفيدون من خدمات وكالة الغوث والمعونات الحكومية).
3.2.22. عدم الاستفادة من المكرمة الملكية للفقراء (مساكن الفقراء).

3.3. الشباب والطفولة والعجزة وذوي الإعاقة:
3.3.1. العجزة وذوي الإعاقة: يوجد في المخيم العديد من العجزة والمسنين الذين لا معيل لهم ولا يوجد من يقوم على خدمتهم في ظل عدم وجود دار لرعاية المسنين، إلا أنهم يتلقون بعض المساعدات من الأهالي والنشطاء. كما يوجد العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يجدون الرعاية اللازمة رغم وجود لجنة خاصة بالمخيم لرعايتهم، إلا أن اللجنة تعاني من نقص حاد في التجهيزات وتكاليف الرعاية.
3.3.2. الشباب والطفولة: لا يوجد في المخيم أندية رياضية أو ثقافية مخصصة ومؤهلة لرعاية الشباب والأطفال وتنمية قدراتهم. وفي كل المخيم لا يوجد مقهى إنترنت بل لا تتوفر خدمات الإنترنت إلا من الشركات الكبرى التي لا يوجد لها فرع داخل أو حول المخيم، كما لا تتوفر المقاهي الشعبية أيضاً، وإن توفر هذا أو ذاك فالحالة الاقتصادية لا تسمح بارتياد مثل هذه الأماكن.
3.3.2.1. مساءاً، يتجمع الشباب بين أزقة البيوت للتسامر، يشعلون النار أمامهم في الشتاء للحصول على الدفء وإبعاد الحشرات والفئران، إذ لا وسائل أخرى لتقضية الوقت.
3.3.2.2. الأطفال، لا يجدون مساحة واسعة للعب إذ لا تتوفر الحدائق والمتنزهات والملاعب، يلعبون الكرة في أي مساحة ضيقة تتوفر لهم وطبعاً بين قنوات الصرف الصحي والنفايات.
3.3.2.3. وقبل أعوام لم تكن هناك نسبة عالية من الأطفال في الصفوف الابتدائية يذهبون إلى مدارسهم دون ارتداء حذاء أو بوط رياضي لسوء الحال الاقتصادي لدى ذويهم، لكن نسبة طلبة الابتدائية الذين يذهبون إلى صفوفهم بالنعال زادت بنسبة عالية، لدرجة أن إدارة المدارس لم تعد تأبه بالأمر كما كانت من ذي قبل، حيث كانت تجمع لمثل هؤلاء الطلبة المال لمساعدتهم على شراء الأحذية.
3.4. الهوية والتمييز:
3.4.1. يطالب أبناء غزة المقيمين في الأردن بالحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية كاملة، منهم من يطالب بالحصول على الرقم الوطني، ومنهم من يطالب بالحقوق المدنية حتى لو لم يكن الأمر بالحصول على الرقم الوطني.
3.4.2. يعاني أبناء غزة المقيمين في الأردن، من التمييز بينهم وبين الأجانب المقيمين في الأردن بشكل عام رغم وجودهم وإقامتهم في الأردن مدة 50 عاماً، فديوان التشريع لا يعطي أية استثناءات لأبناء القطاع رغم إقامتهم كل هذه المدة، ولا يفرق بينهم وبين الأجانب الآخرين المقيمين في الأردن أو الذين أقاموا في الأردن لفترات أقل بكثير، بحيث تسير المعاملات الرسمية للأجانب الآخرين بشكل أفضل من المعاملات الرسمية المتعلقة بأبناء القطاع خاصة أبناء مخيم غزة بحيث يعتبر أهالي المخيم أنفسهم في دائرة التمييز والتفريق، ويطالبون ديوان التشريع بإعادة النظر في أوضاعهم وتسهيل إجراء معاملاتهم.
3.4.3. يطالب أبناء غزة المقيمين في الأردن بممثل لهم في البرلمان، وقد طرحوا قضاياهم لعشرات الصحفيين وللنواب والديوان الملكي العامر ويطالبون بمواقف عملية ويعتبرون أن مشاكلهم معروفة للحكومة وللغير.
3.4.4. يلاحظ أبناء مخيم جرش أن وكالة غوث اللاجئين (الأونروا) تعمل على إقصاء أبناء غزة في مجال التربية والتعليم من الأساتذة، ويتم استبدالهم بأردني الجنسية أو فلسطيني يحمل الجنسية الأردنية (رقم وطني) .. إذ صدر قانون في العام 2012 لا يعطي الحق لمن استقال من وظيفة مدرس الرجوع لعمله، في حين يتم توظيف بدل المتقاعدين بأساتذة من جنسيات أردنية أو فلسطينية حاصلة على الرقم الوطني، علماً بأن من حق المتقاعد العودة إلى عمله والتعيين مرة أخرى. 
3.4.5. يعاني شباب المخيم من سوء سمعتهم، وهم يعتبرون ذلك تمييزاً عنصرياً بحقهم، فبمجرد أن تقول أنك من سكان مخيم غزة فذلك يعني أنك مجرم أو من المشتبه بهم.
3.4.6. يخشى أهالي المخيم الحديث عن مكتب شؤون الفلسطينيين الذي تديره وزارة الخارجية، فهم يخشون من سحب جوازاتهم المؤقتة أو هويات أبناءهم ويعتبرون الحديث عن مكتب الشؤون خطاً أحمر لا يجب تجاوزه، ويعتبرونه تابعاً مباشراً لدائرة المخابرات العامة.
3.5. الحقوق والحماية القانونية:
3.5.1. يعاني أبناء غزة المقيمين في الأردن بشكل عام من قضايا تسجيل الأراضي والعقارات، وتسجيل المنشآت التجارية، إذ لا تتيح القوانين تسجيل الأراضي والعقارات وغيرها من أشكال التجارة والاستملاك، فيلجؤون إلى صياغة الوكالات، حيث يقومون بتسجيل مصالحهم العقارية والتجارية بأسماء آخرين يحملون الجنسية الأردنية على أن يحصلوا على توكيل منهم بحق التصرف بالعقار أو المصلحة التجارية، ويوجد قضايا في المحاكم وهناك من ضاعت حقوقه في هذا السياق.
3.5.2.  يواجه أبناء مخيم جرش على وجه الخصوص لبعض التعقيدات في المعاملات الرسمية، بحيث:
3.5.2.1. يعانون من المعاملات التي تمر بدائرة المتابعة والتفتيش.
3.5.2.2. يعانون من سحب الوثائق الرسمية في بعض الأحيان، أو عدم تجديدها لهم.
3.5.2.3. مشكلة المتزوجين من حاملة الجواز الفلسطيني، نسبتهم كبيرة في المخيم ويعانون من استصدار جوازات لهم حتى بعد تقديمهم لطلبات وأوراق ثبوتية لكن دائرة المخابرات العامة ترفض إعطاء الزوجات جوازات سفر مؤقتة أسوة بغيرهن من اللاجئين في المخيم وخارجه، وأولادهم يواجهون مشكلة في استصدار الجوازات كونهم بحسب الأعراف الرسمية المعمول بها يتبعون للأم مع أن الأب يحمل جواز سفر مؤقت.
3.5.2.4. مشكلة إثبات الجنسية التي يواجهها العديد من الشباب نتيجة وجود الجنسية من ناحية الأم، ويضطرون لاستصدار شهادة إثبات شخصية من سفارة فلسطين في عمان.
3.5.2.5. عدم التمكن من السفر حتى في أوقات الحاجة والطواريء نتيجة عدم وجود إثبات شخصية أو جواز سفر من حملة الوثائق المصرية.
3.5.2.6. الأهالي يعانون من عدم وجود أية حماية قانونية لهم وهناك مزاجية في المعاملات الرسمية.
3.6. الإبداع والتعليم:
3.6.1. يوجد من أبناء غزة وحملة الوثائق العديد من الشباب الذين أتموا تعليمهم الجامعي وبعدة تخصصات، وقد تم تسجيلهم في الجامعات المحلية بعد إجراءات أمنية تتيح لهم التعليم الجامعي، كما يوجد العديد من الشباب المبدعين في عدد من المجالات العلمية والثقافية والرياضية لكنهم لا يجدون فرصتهم نتيجة تجاهلهم من المجتمع المحلي ومن الدولة نظراً لعدم حيازتهم على الرقم الوطني، وغالبية الشباب الجامعيين يعملون عمالاً في البناء أو في باقي الخدمات العامة، ويحاولون البحث عن عمل في الخارج لكنهم يصطدمون بقضية شهادة مزاولة المهنة خاصة في مهن التمريض والصيدلة والطب، يتجلى ذلك في النقاط التالية:
3.6.1.1. الجامعيون المتعلمون من الشباب لا يجدون وظائف، ويضطرون للعمل كـ(عمال) في غير مجال تخصصهم، علماً أن هناك نقص بالوظائف ومجموعة من المهن المهمة مثلا في مخيم جرش ولكن لا يتم توظيف أحد منهم، ولا يتم الاعتراف بشهاداتهم الجامعية، والحاصلون على التعليم التمريضي أو الصيدلي يمنعون من مزاولة المهنة.
3.6.1.2. لا يوجد في مخيم جرش مدرسة للتعليم الثانوي، وقد بنيت حديثاً مدرسة ثانوية بعيدة نوعاً ما عن المخيم من قبل متطوع.
3.6.1.3. الانتساب للعمل العام أمر صعب جداً، مما أضاع العديد من الفرص خاصة للشباب المبدعين في كافة المجالات ومنها الرياضية، إذ من الصعب التسجيل بالأندية الرياضية.
3.7. الصحة والتلوث البيئي في مخيم جرش:
3.7.1. يقع مخيم جرش على صفيح من الحفر الامتصاصية ولا تتوفر فيه خدمات الصرف الصحي بحيث تنتشر قنوات الصرف المكشوفة بين المنازل وفي الشوارع والأزقة الأمر الذي يسبب العديد من المشاكل الصحية والبيئية، وهناك مكبان فقط للقمامة بنيتا بين المنازل تشكل مكاره صحية، ولا تتوفر للمخيم المرافق الصحية الجيدة للعلاج والتداوي، وتسجل الملاحظات التالية لواقع الصحة والبيئة في المخيم نتيجة إهمال الحكومات المتعاقبة له بسبب التمييز:
3.7.1.1. نسبة الأمراض عالية جداً، خاصة انتشار الطفيليات عند الأطفال نتيجة اللعب ببيئة ملوثة، وسرطان الثدي عند النساء، وربو وضيق التنفس نتيجة البيئة الملوثة.
3.7.1.2. العيادات العلاجية لا تكفي سكان المخيم، عيادة وكالة غوث اللاجئين (الأونروا) تغلق مبكراً ولا تتوفر بها أجهزة تصوير الأشعة والأهالي يطالبون بقسم للأشعة بنفس عيادات الوكالة لأهميته في حالات الحمل وحالات التعرض لكسر في اليد أو الساق، والعديد من الأمراض بحاجة لمستشفيات، والكثير من الأدوية لا تتوفر في هذه العيادات، وأما عيادة المركز الفرنسي والمركز الإسلامي الطبي فهي لا تكفي لعلاج أمراض عديدة وتأخذ رسوماً رمزية، ويطالب الأهالي بتوفير صيدلية جيدة وتمريض جيد وعمال نظافة في عيادات وكالةغوث اللاجئين.
3.7.1.3. أهالي المخيم يشعرون بخطر كبير نتيجة العجز الطبي وهناك من تعرض للموت في البيوت لأن دوره للعلاج قد تأخر.
3.7.1.4. مياه الشرب ملوثة نتيجة تسرب مجاري الصرف الصحي لأنابيب المياه.
3.7.1.5. تنتشر في المخيم الفئران الصغيرة والكبيرة والقوارض والحشرات الصغيرة والكبيرة.
3.7.1.6. أهالي المخيم ينتظرون معالجة مشكلة الصرف الصحي بنسبة 60% بتمويل سويسري.
3.7.1.7. نظام التهوية معدوم في المخيم نتيجة الكثافة السكانية.
3.7.1.8. النفايات بحاجة لحلول سريعة وبعض الأهالي لا يمكنهم المبيت في مساكنهم نتيجة إهمالها يومين أو أكثر بسبب نقص العاملين في النظافة التابعين لوكالة الغوث، فالوكالة لديها 23 عاملاً فقط ينتهي دوامهم الساعة الواحدة والنصف، وباقي الأوقات لا يوجد عمال نظافة، وهم في عطلة يوم الجمعة مما يزيد الوضع سوءاً، كما أن هناك إهمالاً من عمال النظافة المعينين من قبل الوكالة إذ لا يلتزمون في أعمالهم عادة.
3.7.1.9. إنقطاع المياه عن أبناء المخيم لفترات طويلة يزيد من سوء الحالة البيئية.
3.7.1.10. لا تملك النسبة العظمى من أبناء المخيم التأمين الصحي.
3.7.1.11. المراقب لحياة الأفراد في المخيم يكتشف منذ وصوله إنتشار الحالات النفسية المستعصية، فالصحة النفسية تكاد تكون معدومة لدى غالبية الفئات من الشباب والرجال وربما هناك من الأطفال أيضاً، إلا أن المرأة في المخيم تتمتع بالقوة والصلابة في ظل تلك الظروف الصعبة، وتجد من يمارس حياته بالاعتماد على الحبوب المهدأة التي تصرف له من وزارة الصحة نتيجة صعوبة حالته النفسية، ومنهم أستاذ اللغة الإنجليزية المتقاعد والحاصل على بكالوريوس اللغة الانجليزية نبيل بكرون وهو الآن في الستينيات من العمر، أول ما تصادفه تعتقد أنه (مختل عقلياً أو مجنون)، يتعاطى الأكناتون حتى لا يعاني من أعراض حالته النفسية الصعبة التي ألمت به بسبب ظروف ومناخ المخيم والمعاناة التي عاشها طوال ما يزيد عن أربعين عاماً فيه. 
3.8. الفساد:
3.8.1. أهالي مخيم جرش يعانون من مشاكل الفساد المستمرة من الجهات التي تعمل على جمع التبرعات والدعم للمخيم، ويعتبرون أن اللجان التي تعمل على جلب الدعم للمخيم تقوم بتزوير الكشوفات والفواتير في ظل عدم وجود رقابة، وهذا يعمم على جميع اللجان والأنشطة في المخيم، كما يشكون من عدم العدالة في توزيع المنح التي تعتمد على التنفيع والمصالح الخاصة نتيجة التمييز.
3.8.2. يتساءل أبناء المخيم عن أموال مكتب تنمية المجتمع المحلي التابع والممول من وكالة غوث اللاجئين والاتحاد الأوروبي أين أنفقت؟، مع وجود معلومات عن توفر 2 مليون ونصف المليون دولار لدى وزارة التنمية الاجتماعية عام 2012 لهذه الغايات. 

3.8.3. يعاني أهالي المخيم من مشكلة المشاريع والأنشطة التي لا يتم تنفيذها ويتم تخريبها من الجهات المعنية بطرق ملتوية.
3.8.4. يعمل أهالي المخيم على مراقبة اتفاقية الصرف الصحي لتنفيذ أعمال المجاري والتي وقعتها لجنة تحسين المخيم مع السفارة السويسرية بتاريخ 20/12/2011، سيقومون بالمتابعة وتسجيل الملاحظات حتى لا تتكرر أعمال الفساد، حيث يجري جلب الدعم وقد بلغ الملايين للصرف الصحي منذ العام 1985 حتى الآن.
4. التوصيات
4.1. الحصول على الإعفاءات الخاصة بالأمراض المستعصية والخطيرة من وحدة خدمة الجمهور في الديوان الملكي العامر.
4.2. زيادة عدد المقاعد في الجامعات الحكومية لأبناء غزة وشمولهم بالمكرمة الملكية السامية.
4.3. السماح بالحصول على شهادات مزاولة المهن للأطباء في كافة التخصصات والمحامين والمهندسين والصيادلة والممرضين والمختبرات الطبية لأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن.
4.4. استثناء أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن من اي قرارات تصدر عن مجلس رئاسة الوزراء والتي تخص الوافدين والاجانب.
4.5. السماح بتسجيل الأراضي لأبناء قطاع غزة لغرض السكن.
4.6. السماح بالحصول على رخص عمومي مؤقتة لقيادة السيارات العمومي.
4.7. السماح لأبناء قطاع غزة بتسجيل سيارات الديزل بأسمائهم.
4.8. تمديد صلاحية انتهاء جواز السفر لأبناء غزة إلى خمسة سنين بدلا عن سنتين وتخفيض رسوم إصدار الجواز كما كان في السابق (50) ديناراً، أو تمديد صلاحية هوية الأحوال لمدة خمس سنوات.
4.9. فتح مكتب جوازات في محافظة جرش لأبناء غزة المقيمين في محافظة جرش والشمال.
4.10. تخفيض رسوم استخراج وتجديد الرخص الخصوصية.
4.11. السماح بالعمل في مؤسسات الدولة ولو بعقود سنوية.
4.12. إلغاء تصاريح العمل لابناء قطاع غزة.
4.13. منح جوازات سفر مؤقتة لحاملي وثائق السفر المصرية من أبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة كما في السابق بعد إقامة متصلة لمدة عشرة سنوات.
4.14. تحسين الظروف والخدمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنموية والتعليمية والصحية في مخيم جرش، ومساواة المخيم في المعاملة أسوة على الأقل بباقي مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.
4.15. السماح لأبناء غزة بالانضمام إلى الأندية الرياضية والجمعيات والمنتديات العامة وتأسيها.
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